
A/C.6/56/SR.19الأمــم المتحـدة 

 

الجمعية العامة 
الدورة  السادسة والخمسون 

 
الوثائق الرسمية 

Distr.: General
20 March 2002
Arabic
Original: English

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحــد أعضــــاء 
 Chief of the Official Records Editing Section, :الوفـد المعني في غضـون أسبــوع واحــد مــن تاريخ نشره إلى

 .room DC2-0750, 2 United Nations Plaza

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة. 
 

01-61970 (A)
*0161970*

 اللجنة السادسة 
محضر موجز للجلسة ١٩ 

 

 المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، ٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠١، الساعة ١٥/٠٠ 
...............................................................................(هايتي)  الرئيس:  السيد ليلونغ 

   
المحتويات 

 
البند ١٦٢ من جدول الأعمال: تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورــــا الثالثـــة 

والخمسين (تابع)    
 



201-61970

A/C.6/56/SR.19

افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٥ 
 

ـــر لجنــة القــانون  البنـد ١٦٢ مـن جـدول الأعمـال: تقري
الــدولي عــن أعمــال دورــا الثالثــة والخمســــين (تـــابع) 

 (Corr.1و A/56/10)
ـــدولي):  السـيد كاباتسـي (رئيـس لجنـة القـانون ال - ١
قــدم الفصــل الســادس مــن تقريــر لجنــة القــــانون الـــدولي 
ـــال  (A/56/10)، المعنـون "التحفظـات علـى المعـاهدات"، فق
إن اللجنـة نظــرت في دورــا الثالثــة والخمســين في البــاب 
الثــاني مــن التقريــر الخــامس للمقــرر الخــــاص واعتمـــدت 
مشـــاريع ١٢ مبـــدأً توجيـــهياً بشـــأن إبـــداء التحفظـــــات 
والإعلانات التفسيرية، مصحوباً بالتعليقات. وأضـاف أـا 
نظـرت أيضـاً في التقريـر السـادس للمقـرر الخـاص وأحــالت 
إلى لجنة الصياغة مشاريع ١٣ مبدأً توجيهياً تتناول المسائل 

التي يشملها هذا التقرير. 
وقـال إن مشاريــــع المبـادئ التوجيهيـــــة ٢-٢-١  - ٢
ــــات الـــتي  و ٢-٢-٢ و ٢-٢-٣ تتصــل بتــأكيد التحفظ
تبدى عند التوقيع علـى معـاهدة. وذكـر أن مشـروع المبـدأ 
التوجيــهي ٢-٢-١ ("التــأكيد الرسمــي للتحفظــــات الـــتي 
تبدى عند التوقيع على معاهدة") هو ترديد لنفس كلمات 
الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ مـن اتفاقيـة فيينــا المتعلقــة بقــانون 
المعاهدات التي تبرم بين الدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا 
بـين المنظمـات الدوليـة. وأضـــاف أن هــذا المشــروع يقــرر 
مبـدأ الالـتزام بتـأكيد أي تحفُـظ يبـــدى عنــد التوقيــع علــى 
معـاهدة؛ وأن هـذا الالـتزام قـد أصبـــح جــزءاً مــن القــانون 
ـــر  الــدولي الوضعــي. وقــال إن اللجنــة نظــرت أيضــاً في أث
خلافة الدول على تنفيذ هذا المبـدأ، كمـا نظـرت في قائمـة 
القضايا التي تقرر فيها أنه يجب تـأكيد أي تحفـظ تمَّ إبـداؤه 

عند التوقيع وإلى مسألة "التحفظات الأولية". 

وذكـــر أن مشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ٢-٢-٢  - ٣
("الحـالات الـــتي لا يشــترط فيــها تــأكيد التحفظــات الــتي 
تبدى عند التوقيـع علـى معـاهدة") تنـاول حالـة المعـاهدات 
التي لا تشترط بالنسبة لهـا أيـة شـكليات بعـد التوقيـع حـتى 
ــــه ممـــا لا يحتـــاج إلى إيضـــاح أن  يبــدأ ســرياا؛ وذكــر أن
التحفظ عندما يبدى عند توقيع المعاهدة يصبح نـافذاً علـى 

الفور بدون حاجة إلى أي تأكيد رسمي. 
ـــــهي ٢-٢-٣  وقـــال إن مشـــروع المبـــدأ التوجي - ٤
("التحفظـات الـتي تبـدى عنـد التوقيـع إذا كـــانت المعــاهدة 
ـــها  تنـص علـى ذلـك صراحـة") يتنـاول الحالـة الـتي تنـص في
المعاهدة نفسها صراحة على إمكانية إبداء التحفظات عنـد 
التوقيع بدون حاجة إلى تـأكيد هـذه التحفظـات. وقـال إن 
هنـاك آراء متباينـة تم الإعـراب عنـها في اللجنـة بشـأن هـــذا 
المبدأ التوجيهي، ولكنـه كـان مـن رأي أغلبيـة الأعضـاء أن 
هـذه التحفظـات كافيـة في ذاـا حيـث إن مـن المفـهوم أنــه 

ليس هناك ما يمنع الدول المتحفظة من تأكيدها. 
ــــة ٢-٣-١  وذكـر أن مشاريـــع المبـادئ التوجيهي - ٥
و ٢-٣-٢ و ٢-٣-٣ تتنـاول مشـكلة الصياغـة المتـــأخرة 
للتحفظـات المتـأخرة، وهـي مسـألة تتسـم بحساسـية خاصــة 
وبالصعوبــــة. وأضــــاف أن عبــــارة "الصياغــــة المتــــــأخرة 
ـــــارة "التحفظــــات  للتحفظـــات" تســـتخدم بـــدلاً مـــن عب
المتأخرة" لبيان أن المقصود ليس فئة جديدة من التحفظــات 
بــل الإعلانــات الــتي تقــدم كتحفظــات وإن لم تكــن قـــد 

أُبديت في الموعد المحدد. 
ـــــهي ٢-٣-١  وقـــال إن مشـــروع المبـــدأ التوجي - ٦
("إبـداء التحفظـات المتـأخرة") يقـرر مبـدأً هـو أنـه لا يجــوز 
إبداء تحفظ بعد الإعراب عـن الرضـى بـالالتزام؛ وذكـر أن 
هذا المبدأ ينهج ج الممارسة المستتبة كما يتبين من الأمثلة 
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العديدة المذكورة في التعليق، ولكنه ليس مبدأً مطلقـاً وإنمـا 
ــــاقدة  هــو مبــدأ لا ينطبــق إلا عندمــا لا تــأذن الــدول المتع
بالاتفـاق فيمـا بينـها بـــإبداء تحفظــات جديــدة. وقــال إنــه 
يتضــح أيضــاً مــن الممارســة الراهنــــة أن الـــدول المتعـــاقدة 
الأخـرى تسـتطيع أن تقبـل بالإجمـــاع تحفظــاً متــأخراً، وأن 
هـذا الرضـى يمكـن النظـر إليـه علـى أنـه اتفـاق تبعـي يوســع 
زمنيـاً خيـار إبـداء التحفظـات. علـى أنـه أضـاف أن اللجنــة 
قـد التزمت جانب الحذر بالنسبـة لتكرار ممارسـة ينبغـي أن 
تظل استثناءً محدداً بدقة، ومن هنــا كـان اشـتراط الإجمـاع، 
سـواء كـان سـلبياً أو ضمنيـاً، لمثـل هـذا الفعـل الاســتثنائي. 
وقـال إن اللجنـة تـود أن تتلقـــى تعليقــات مــن الحكومــات 
علـى مشـروع هـذا المبـدأ التوجيـهي وخاصـة علـى المســائل 

المثارة في الفقرتين ٢٣ و ٢٤ من التقرير. 
وذكـــر أن مشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ٢-٣-٢  - ٧
("قبول إبداء التحفظات المتأخرة") يتفق مـع الممارسـة الـتي 
يتبعـها الأمـين العـام، كمـا تم تعديلـها مؤخـراً، علـى الرغــم 
من بعض الشواغل التي ترى أن الفترة الزمنية المحـددة بـاثني 
عشر شهراً قـد تـؤدي إلى إطالـة انعـدام اليقـين فيمـا يتعلـق 
بمصير تحفظ تم إبداؤه. وأضـاف أن صياغـة مشـروع المبـدأ 
التوجيـهي لا تـؤدي، في الوقـت نفسـه، إلى إثـارة أي شــك 

حول الممارسة التي يتبعها الودعاء الآخرون. 
ـــــهي ٢-٣-٣  وقـــال إن مشـــروع المبـــدأ التوجي - ٨
("الاعتراض على إبداء التحفظـات المتـأخرة") يتنـاول آثـار 
الاعـتراض علـى إبـداء تحفـــظ متــأخر، وهــو مــترتب علــى 
ـــهي ٢-٣-١. وأضــاف أنــه يكفُــل  مشـروع المبـدأ التوجي
ـــات الــتي تنشــئها الاتفاقيــة بــإبداء تحفــظ  عـدم تـأثر العلاق

متأخر. 
وذكـــر أن مشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ٢-٣-٤  - ٩
("الاستبعاد أو التعديل المتأخر للآثار القانونية المترتبــة علـى 

المعاهدة بوسائل غير التحفظات") يتنـاول مشـكلة التفسـير 
اللاحق لتحفظ سبق إبداؤه أو بإعلان منفرد يصدر لاحقـاً 
بمقتضـى حكـم اختيـاري؛ وذكـر أن هـاتين الوســـيلتين مــن 
وســـــائل الاتفـــــاق قـــــد اســـــــتخدمتا في الممارســــــة وأن 
استخدامهما أدى إلى فقه مقبول كفقـه مرجعـي، وخاصـة 
في ســـياق محكمـــة البلـــدان الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســــان 
والمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان. وأضـاف أنـــه ينبغــي 
ملاحظة أن المنطق الذي استخدم فيه تبرير المحظورات الـتي 
نـص عليهــــا في مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٣-٤ ينبغــي 
ـــلات اللازمــة بالنســبة للمســائل  تطبيقـه مـع إدخـال التعدي
الأخـرى الـتي تتخـذ كمحاولـة للالتفـاف مـــن حــول مبــدأ 

حظر التحفظات المتأخرة. 
ـــــهي ٢-٤-٣  وقـــال إن مشـــروع المبـــدأ التوجي - ١٠
("الوقـت الـذي يمكـن فيـه إصـدار إعـلان تفسـيري") يقــرر 
مبـدأً عامـاً هـو أن الإعـلان التفسـيري يمكـن وضعـــه في أي 
وقـت. وذكـر أن هـذا المبـدأ لا ينطبـق إذا كـانت المعـــاهدة 
تنص على خلاف ذلك، في حالـة صـدور إعـلان تفسـيري 
ســابق كــان أساســاً لقــرار منــع، أو في حالــة الإعلانــــات 

التفسيرية المشروطة. 
وذكـــر أن مشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ٢-٤-٤  - ١١
("عدم اشتراط تأكيد الإعلانات التفسـيرية الصـادرة وقـت 
التوقيـع علـى المعـــاهدة") يقــرر قــاعدة عــدم لــزوم تــأكيد 
ـــى  الإعلانـات التفسـيرية البسـيطة الصـادرة عنـد التوقيـع عل
ــــروع المبـــدأ  معــاهدة. وقــال إنــه مشــتق منطقيــاً مــن مش
التوجيـهي ٢-٤-٣؛ لكـن إذا رغبـت الـدول أو المنظمــات 
الدولية في تأكيد مثل هذه الإعلانات فينبغي أن تكـون لهـا 

حرية القيام بذلك. 
ـــــهي ٢-٤-٥  وقـــال إن مشـــروع المبـــدأ التوجي - ١٢
("التأكيد الرسمي للإعلانات التفسـيرية المشـروطة الصـادرة 
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وقت التوقيع على معاهدة") يورد استثناءً هامـاً علـى المبـدأ 
المقــرر في مشــــروع المبـــدأ التوجيـــهي ٢-٤-٤ في حالـــة 
الإعلانات التفسيرية المشروطة. وقال إنه يعكـس الممارسـة 
الراهنة وهي أن الـدول الـتي ترغـب في جعـل اشـتراكها في 
معاهدة رهناً بتفسير معين للمعاهدة عموماً تؤكد تفسيرها 

وقت الإعراب عن موافقتها على الالتزام. 
ـــــهي ٢-٤-٦  وقـــال إن مشـــروع المبـــدأ التوجي - ١٣
("الإعلانات التفسيرية المتأخرة") هو مقابل لمشـروع المبـدأ 

التوجيهي ٢-٣-١ وفيه اتبعت الممارسة الراهنة. 
وذكـــر أن مشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ٢-٤-٧  - ١٤
("إصـدار الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة المتـأخرة") يقـــرر 
مبـــدأً مســـتمداً مـــن ذات تعريــــف الإعــــلان التفســــيري 
ــــة  المشــروط، الــذي لا يمكــن إصــداره إلا في أوقــات معين
وليـس بعـــد الإعــراب القــاطع عــن الموافقــة علــى الالــتزام 
بالمعـاهدة. وأضـاف أن الموافقـة، وإن تكـن ضمنيـة، شـــرط 
ـــلان تفســيري مشــروط،  ضـروري للإصـدار الصحيـح لإع
وأن الظروف التي تؤخذ في الاعتبار بالنسبة لمشــروع المبـدأ 

التوجيهي ٢-٣-١ تنطبق أيضاً. 
وقــال إن اللجنــة ترحــــب بـــأي تعليقـــات علـــى  - ١٥
المسـائل الثـــلاث الــتي يشــتمل عليــها الفصــل الثــالث مــن 
ـــى الاســتبيان  تقريرهـا، كمـا ترحـب بأيـة ردود إضافيـة عل
المتعلـق بـالموضوع "التحفظـات علـى المعـــاهدات" الــذي تم 

تعميمه لأول مرة على الدول في عام ١٩٩٥. 
السـيد البحارنـة (البحريـــن): قــال إنــه لا يوجــد  - ١٦
اتفـاق عـام علـى أن اتفاقيـة فيينـــا لقــانون المعــاهدات لعــام 
ـــق  ١٩٦٩ واتفاقيــة فيينــا بشــأن خلافــة الــدول فيمــا يتعل
ــــانون  بالمعـــاهدات لعـــام ١٩٧٦ واتفاقيـــة فيينـــا بشـــأن ق
المعاهدات التي تبرم بين الدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا 
بين المنظمات الدولية لعام ١٩٨٦ قد قررت القانون الذي 

يحكم التحفظات على المعـاهدات وأنـه لا ينبغـي أن يكـون 
هنـاك خـروج عـن هـذا القـانون. وذكـر أن المـــواد المتعلقــة 
بالتحفظـــات في هـــذه الاتفاقيـــات ـــا بعـــض الثغــــرات. 
وأضاف أن الغرض من المبادئ التوجيهية الاثني عشـر الـتي 
يجري النظر فيـها هـو عـلاج هـذا الوضـع بتوضيـح مفـاهيم 

التحفظات وتحديد نطاق تطبيق نظام التحفظات. 
ــــة ٢-٢-١  وذكـر أن مشاريــع المبـادئ التوجيهيـ - ١٧
و ٢-٢-٢ و ٢-٢-٣ تستند إلى الفقرة ٢ من المادة ٢٣ 
من اتفاقيتي فيينـا لعـام ١٩٦٩ وعـام ١٩٨٦. وأضـاف أن 
اللجنة رأت أن مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٢-٢ لا لـزوم 
له، لأنه لا يوجد سبب يدعو إلى الخروج على المبدأ المقرر 
في مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٢-١، ولكـن بلـده يختلـف 
مع هذا الرأي ويرى أن مشاريع المبـادئ التوجيهيـة الثلاثـة 

ضرورية. 
وقال إن مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٣-١ يحـدد  - ١٨
شروطاً متشددة لقبـول التحفظـات المتـأخرة. وأضـاف أنـه 
عندمـا يكـون التحفـظ المتـأخر غـير منـاقض لاتفـاقيتي فيينـــا 
لعام ١٩٦٩ وعام ١٩٨٦ فإنه لا يكون هنـاك مـبرر لعـدم 
ـــتزام الــدول  قبـول هـذا المبـدأ التوجيـهي مـن أجـل تيسـير ال
بالمعاهدات. وأضاف أن ممارسـة الـدول قـد شـجعت فيمـا 
يبـدو علـى هـذا الاتجـاه، وهـو أيضـاً مـا اتبعـه الأمـين العـــام 
ـــتي يتعلــق ــا  للأمـم المتحـدة بوصفـه وديعـاً للمعـاهدات ال

الأمر. 
وذكر أن مشروعي المبدأين التوجيهيين ٢-٣-٢  - ١٩
و ٢-٣-٣ يتصـــلان اتصـــــالاً مباشــــراً بمشــــروع المبــــدأ 
التوجيهي ٢-٣-١ ويتسقان مـع الفقـرة ٥ مـن المـادة ٢٠ 
مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٨٦. وأضـاف أن شـــرطي قبــول 
التحفـظ المتـأخر معناهمـا أنـه إذا كـان نـص المعـاهدة يحظـــر 
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صراحة هذا التحفظ فإن الممارسـة المسـتقرة للوديـع تكـون 
هي المبدأ الموجه. 

وقال إن الرأي القانوني الـذي أعـرب عنـه الأمـين  - ٢٠
العـــام للأمـــم المتحـــــدة في ١٩ حزيــــران/ يوليــــه ١٩٨٤ 
ــــع المبـــادئ التوجيهيـــــة  يتعـــــارض فيمـا يبـدو مـع مشاريــ
٢-٣-١ و ٢-٣-٢ و ٢-٣-٣ إذا ما اعتمدا الجمعيـة 
العامة، لأن الأطراف المتعاقدة تسـتطيع، وفقـاً لهـذا الـرأي، 
ـــأخراً حــتى ولــو  أن تقبـل بالإجمـاع في أي وقـت تحفظـاً مت
كـان يتعـارض مـع الأحكـام المحـددة الـتي تقررهـا الاتفاقيـــة 

بالنسبة لموعد إبداء التحفظات. 
وقال إن مشروعي المبدأيـن التوجيـهيين ٢-٣-١  - ٢١
ـــارة "مــا لم تنــص المعــاهدة  و ٢-٣-٢ يشـتملان علـى عب
علـى خـلاف ذلـــك"، ولهــذا فإنــه عندمــا تقبــل الأطــراف 
ــــارض مـــع النـــص  المتعــاقدة بالإجمــاع تحفظــاً متــأخراً يتع
الصريح للمعاهدة فإنه ينبغي فيما يبـدو أن تقـوم الأطـراف 
ــــاً بـــالتوفيق بـــين أحكامـــها  بتعديــل المعــاهدة المعنيــة رسمي

والممارسة المقبولة. 
وذكــر أن الفكــرة الكامنــة وراء مشــروع المبــــدأ  - ٢٢
التوجيهي ٢-٣-٤ هي منع الدول والمنظمات الدولية مـن 
ـــدأ التوجيــهي  الالتفـاف حـول المبـدأ المقـرر في مشـروع المب
٢-٣-١. وقال إن بلده يوافق على المنطق الوارد بـالتعليق 
على مشروع المبدأ التوجيهي وهو أنـه مـتى صـدر التحفـظ 
ـــد  فإنــه لا ينبغــي اســتخدامه كأســاس لإبــداء تحفــظ جدي
يتخفى كتفسير للتحفظ القائم. وأضـاف أنـه لهـذا السـبب 
يحظر المبدأ التوجيهي تحديداً على أي طرف متعاقد تعديـل 
الأثر القانوني للمعــــاهدة بوسيلــــة غـير إبـداء تحفـظ سـليم 

كمـــا ورد تعريفـــه في المبدأ التوجيهي ١-١-٢. 
وقـال إن وفـده لا يوافـق علـى الـرأي القـائل بـــأن  - ٢٣
ـــد والدقــة، ويــرى علــى  المبـدأ التوجيـهي يفتقـر إلى التحدي

عكـس ذلـك أن مشـروع المبـدأ التوجيـهي يكمـل ويـــوازن 
ـــة الثلاثــة الســابقة. وأضــاف أن  مشـاريع المبـادئ التوجيهي
وفده يقدر للجنة تأكيدها لمعنى "إبداء التحفظ المتـأخر" في 
الفرع ٢-٣ من دليل الممارسـة. وذكـر أن مـن رأي وفـده 
أن قبـــول التحفظـــات المتـــأخرة وفقـــاً لمشـــاريع المبـــــادئ 
ـــــة ٢-٣-١ و ٢-٣-٢ و ٢-٣-٣ و ٢-٣-٤  التوجيهي
لا يتعارض مــع الأحكـام المتعلقـة بالتحفظـات في اتفاقيـات 

فيينا. 
وقال إنه يبدو من الضـروري أن تضـاف في ايـة  - ٢٤
مشــروع المبــدأ التوجيــهي ٢-٤-٣ عبــارة "مــا لم تنـــص 
الاتفاقيـة علـى خـــلاف ذلــك"، في ضــوء الفقــرة (١) مــن 
التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي، التي تشـير إلى بعـض 
الاســتثناءات مــن القــاعدة في الحــالات الـــتي تنـــص فيـــها 
المعـاهدة نفسـها صراحـة علـى أنـه لا يجـوز إصـــدار إعــلان 

تفسيري إلا في وقت محدد أو أوقات محددة. 
وذكر أن المبدأ الوارد في مشروع المبدأ التوجيهي  - ٢٥
٢-٤-٤ هو من الاتساع بحيـث يمكـن تطبيقـه علـى جميـع 
ــــذه  فئـــات المعـــاهدات بغـــض النظـــر عمـــا إذا كـــانت ه
المعـــاهدات قـــد وضعـــت بشكـــــل رسمـــي أو في صـــــورة 
مبسطة. وذكـر أن مشروعي المبدأين التوجيهيين ٢-٤-٣ 
و ٢-٤-٤ يرتبـط كـــل منــهما بــالآخر وأن مــن الممكــن 

اختصارهما ودمجهما في مبدأ توجيهي واحد. 
ـــــدأ  وقـــال إن القـــاعدة الـــواردة في مشـــروع المب - ٢٦
التوجيهي ٢-٢-١ قد نقلت إلى مشروع المبدأ التوجيـهي 
ــــذا  ٢-٤-٥ وــذا فــإن مــن المشــكوك فيــه أن يكــون ه
التكرار ضروريا. كذلك فـإن القـاعدة المحـددة في مشـروع 
ـــدأ  المبــدأ التوجيــهي ٢-٣-١ قــد نقلــت إلى مشــروع المب
التوجيهــي ٢-٤-٦، كمـــا أن مشــروع المبــدأ التوجيــهي 
٢-٤-٧ يتضمــن نفــس المبــدأ الموجــــود بمشـــروع المبـــدأ 
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التوجيهي ٢-٤-٦. على أنـه أضـاف أن وفـده لا يشـارك 
في الرأي القائـل بـأن مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة ٢-٤-٤ 
و ٢-٤-٥ و ٢-٤-٦ المتصلـــة بالإعلانـــــات التفســــيرية 
والإعلانات التفسيرية المشروطة، والتي يبدو أا تنشـئ فئـة 
قانونية منفصلة، هي مبادئ لا لـزوم لهـا ومـن ثم فـهي غـير 
مقبولة، لأن الغرض من مشاريع المبادئ التوجيهية هو سد 
الثغـرات الموجـودة باتفاقيـات فيينـا بـدون تعديـل أحكامــها 
المتعلقـة بالتحفظـات مـع القيـام في الوقـــت نفســه بتوضيــح 

ممارسات الدول. 
وقـال إن مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة الاثـني عشــر  - ٢٧
في مجموعها لا تتعارض مع أحكـام اتفاقيـات فيينـا ومـن ثم 

فإن البحرين تؤيدها. 
الســيد غــوان غيــان (الصــين): رحــب بـــالتقدم  - ٢٨
المحـرز في موضـوع التحفظـات علـى المعـــاهدات، وقــال إن 
الإعلانــات التفســيرية المشــروطة تختلــف عــن الإعلانــــات 
التفسيرية البسيطة ولهذا فإا تحد من آثار مواد المعـاهدة أو 
ــدور في  تعدلهـا بالنسـبة لدولـة طـرف معينـة ومـن ثم تقـوم ب
التحفظات على المعاهدات. وقـال إنـه لهـذا السـبب يكـون 
من المستحسن أن يمـيز مشـروع دليـل الممارسـة بـين هذيـن 
النوعـين مـن الإعلانـات التفسـيرية، بـدون أن يضـع قواعــد 
منفصلـة للإعلانـــات التفســيرية المشــروطة، وأن يخضعــهما 

لنفس النظام القانوني الذي تخضع له التحفظات. 
ــــتقرار  وذكــر أنــه لكــي يمكــن المحافظــة علــى اس - ٢٩
العلاقات التعاهدية وعلى قابليتها للتنبؤ ينبغي للدولة عـادة 
ــــواد  أن تعــرب عــن تحفظاــا بالنســبة لمــواد معينــة مــن م
المعاهدة قبــل أن توافـق علـى الالـتزام بتلـك المعـاهدة. علـى 
أنـه أضـاف أنـه يمكـن في ظـروف معينـة أن يســمح للدولــة 
بإبداء التحفظات بعد قبولها للقوة الملزمة للمعـاهدة. وقـال 
إنـه يـترتب علـى ذلـك أنـه ينبغـي لدليـل الممارسـة أن ينظــم 

ــــروط هـــذه  إبــداء التحفظــات المتــأخرة بحيــث يوضــح ش
الممارسة والإجراءات التي تتبـع بشـأا. وقـال إن مضمـون 
مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة ذات الصلـة مقبـول مـن وجهــة 

النظر هذه. 
وقال إنه يمكن للوديع، بوصفه الحفيظ علـى نـص  - ٣٠
المعاهدة، أن يقوم، عملاً بالمادة ١٧، الفقـرة ١(د) و (هــ) 
من اتفاقية فيينـا لقـانون المعـاهدات، ببحـث الشـكل الـذي 
أُبديت به التحفظات لتبين مـا إذا كـانت هـذه التحفظـات 
تتفق والمواد ذات الصلة مـن الاتفاقيـة وتوجيـه نظـر الدولـة 
التي يتعلق ا الأمـر إلى أيـة حـالات عـدم اتفـاق. علـى أنـه 
أضـاف أن الوديـع ليـــس مفســراً لنــص تلــك المعــاهدة ولا 
حكماً فيما يتعلق بامتثال الدولة لها، ولهذا ينبغي ألا يكون 
للوديع حق مراجعة مدى مشروعية التحفظات الـتي تبـدى 
بالنسـبة لأي معـاهدة أو رفـض نقـل التحفظـات الـتي يـــرى 
أا غير مشروعة. وقـال إنـه ينبغـي للوديـع بـدلاً مـن ذلـك 
إبـلاغ الـدول الأطـراف الأخـرى بالتحفظـات وتـرك الأمــر 

لتقديرها. 
السيد ليانزا (إيطاليا): أشار إلى الفصـل الخـامس  - ٣١
ـــة عــن النتــائج  مـن التقريـر، الـذي يتنـاول المسـؤولية الدولي
الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القـانون الـدولي، فقـال 
إن النص بوجه عام يركز على إدارة المخاطر وبـذل العنايـة 
الواجبـة في منـع الضـرر. وذكـــر أن النــص يــبرز التزامــات 
الــدول بالتشــاور حــول المخــاطر المحتملــة للضــــرر العـــابر 
للحدود، ولكنه لا يعطـي لأيـة دولـة حـق الاعـتراض علـى 

الأنشطة الخطرة التي تقوم ا دولة أخرى في أراضيها. 
وذكــر أن النــهج الــذي اتبــع في الديباجــــة ـــج  - ٣٢
سليم، ولكن عدم الإشارة الصحيحة إلى مبدأ التحوط أمر 
ــــة  يؤســف لــه، حــتى مــع ذكــر إعــلان ريــو المتعلــق بالبيئ

والتنمية. 
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أما بالنسبة للمادة ١، فقال إن من الصعب تفـهم  - ٣٣
لماذا يؤدي كون النشاط غير مشـروع لأسـباب غـير آثـاره 
العابرة للحدود إلى إعفاء الدولة من الوفـاء بالتزاماـا فيمـا 
يتعلــق بــالضرر العــابر للحــدود. وذكــر أن قصــــر نطـــاق 
مشروع المواد علـى الأنشـطة غـير المحظـورة لا يبـدو متفقـاً 
تماماً مع مشروع المــادة ٣ إذا نظـر إليـه في ضـوء المبـدأ ٢١ 
مـن إعـلان سـتوكهولم لعـام ١٩٧٢ والمبـدأ ٢ مـــن إعــلان 

ريو. 
وقال إن مشروع المادة ٤، الذي أُعيدت صياغتـه  - ٣٤
جزئيـاً ليعكـس أولويـة مبـدأ المنـع المقـرر في المـادة ٣، يتفــق 
والمبدأ ٢٤ من إعلان ستوكهولم والمبدأ ٧ من إعـلان ريـو 

ولهذا فإنه مشروع هام. 
وذكر أن النص في المادة ٤ على أنه ينبغي للـدول  - ٣٥
المعنيــة أن تســعى إلى الحصــول علــى مســاعدة المنظمــــات 
الدولية المختصة يبدو أمراً هاماً. على أنه أضـاف أن عبـارة 
"عند الاقتضاء" تترك دون تحديد عدداً من الحالات التي لا 
تكـون فيـها الدولـة ملزمـة بالسـعي إلى الحصـول علـى هــذه 
المسـاعدة، كمـا يحـــدث مثــلاً عندمــا تمتلــك تلــك الدولــة 
تكنولوجيـا متقدمـة بمـا فيـــه الكفايــة، أو عندمــا لا تســمح 
المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية المعنية لتلك المنظمة بتقــديم 
المساعدة في هذه الحالات. وأضاف، من ناحية أخرى، أن 
الصيغـة المسـتخدمة تجعـل مـــن الممكــن، كمــا كــان يــأمل 
وفده، توسيع نطاق الحكم ليشمل المنظمات غير الحكومية 
القـادرة علـى تقـديم التعـــاون المناســب بغــرض منــع خطــر 

الضرر العابر للحدود والإقلال منه إلى أدنى حد. 
وقــال إن وفــــده لديـــه شـــواغل بالنســـبة لكـــون  - ٣٦
القواعـد الإجرائيـة المنصـــوص عليــها في مشــروع المــواد لا 
تفرض بعض الالتزامات إلا بعد القيام بتقييم للأثـر البيئـي. 
وذكـر أن إجـراء التقييـم بواسـطة ذات الدولـــة الــتي يجــري 

فيــها القيــام بالنشــاط الخطــر يمكــــن أن يحـــد مـــن نطـــاق 
ـــث إن  الالتزامـات المنصـوص عليـها في مشـروع المـواد، حي
من المعقول افتراض أن الدولـة المعنيـة سـتكون لهـا مصلحـة 
في الإقلال من شأن المخـاطر المحتملـة للنشـاط الـذي يتعلـق 
ــة  بـه الأمـر. وقـال إن وفـده لهـذا يكـرر وجهـة النظـر النقدي
التي أعرب عنها في العام السابق فيمـا يتعلـق بالمـادتين ٧ و 

 .٨
وذكر أن من بين المواد التي تم تحسينها المـادة ١١  - ٣٧
التي تحدد الإجراءات التي تتبع في حالـة عـدم الإخطـار مـن 
جانب دولة المنشأ فيما يتعلق بخطر الضرر العابر للحدود. 
وقـال إن أحـــد التجديــدات الهامــة الــتي أدخلتــها  - ٣٨
ـــتي تم إدخالهــا علــى المــادة ١٢  اللجنـة يتعلـق بالتغيـيرات ال
والتي توضح العلاقـة بـين المعلومـات الـتي يجـب تبادلهـا بـين 
الدول المعنية والنشاط الذي يتـم القيـام بـه فعـلاً. وقـال إن 
ـــادل المعلومــات  هـذه التغيـيرات أريـد ـا ضمـان أن يتـم تب
المطلوبة لا خلال الفترة التي يتم فيها القيام بالنشـاط الـذي 
ينطـوي علـى خطـر فحســـب بــل أيضــاً بعــد توقــف هــذا 
النشـاط. وقـال إن هـذا حكـم هـام في الحـالات الـتي قــد لا 
تظهر فيها دلائل الضرر إلا بعد أن يتـم القيـام بنشـاط مـا، 
كمــا هــي الحــال بالنســبة للأنشــــطة الـــتي تنطـــوي علـــى 
استخدام الطاقة النووية، والتي قد تؤدي إلى وجود نفايات 

مشعة تمثل خطراً بالغاً بالنسبة للبيئة. 
وفيمــا يتعلــق بالشــكل الــذي يمكــــن أن يتخـــذه  - ٣٩
ـــها  مشـروع المـواد، أكـد مـرة أخـرى الآراء الـتي أعـرب عن
وفده في العام السابق، وهي أنـه لا يمكـن اعتبـار أن اللجنـة 
قـد أكملـت مهمتـها إلا بعـد أن تكـون قـد تنـاولت النظــام 
القانوني للآثار الناجمة عن الضرر العابر للحدود. علـى أنـه 
أضـاف أن مشـروع المـواد يمثـل فيمـا يبـدو تطـوراً هامـــاً في 
مجــال إدارة المخــاطر. وقــال إن وفــده، لهــــذا الســـبب، لا 
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ـــة  اعـتراض لـه علـى مـا أوصـت بـه اللجنـة مـن وضـع اتفاقي
على أساس ما يمكـن اعتبـاره نتيجـة أوليـة للأعمـال الـتي تم 

الاضطلاع ا في هذا اال. 
وفيما يتعلق بالفصل السادس من التقريـر ومسـألة  - ٤٠
مـا يسـمى بالتحفظـــات "المتــأخرة"، قــال إن اتفاقيــة فيينــا 
لقـانون المعـاهدات تشـــير دائمــاً إلى التحفظــات باعتبارهــا 
إعلانات انفرادية يمكن إصدارها في الوقت الذي ينشـأ فيـه 
الالـتزام، ولكنـه يـرى أن مـــن المناســب تمامــاً إثــارة بعــض 
الأسـئلة حـول التحفظـات الـتي تبـدى في وقـت متــأخر لأن 
هنــاك ممارســة قائمــــة في هـــذا اـــال ولأن الغـــرض مـــن 
مشـروع المـواد هـو تكميـل هـذه الممارسـات. وأضـــاف أن 
الاهتمـام الموجـه إلى هـذه المسـألة ليـس بـالضرورة تشــجيعاً 
لهـذه الممارسـة، ولكنـه محاولـة لتوضيـح علاقتـها بمعــاهدات 

فيينا. 
وذكر أن الطبيعة الحقيقية لمثل هذه الإعلانات قد  - ٤١
أوضحـها التعريـف الـوارد في مشـــروع المبــادئ التوجيهيــة 
للإجراءات المتعلقة بإبداء التحفظات. وأضاف أن إمكانيـة 
ـــاك  إبـداء التحفظـات المتـأخرة تقتصـر، عندمـا لا يكـون هن
إذن صريح ا في المعاهدة، على الحـالات الـتي توجـد فيـها 
موافقــة إجماعيــة مـــن جـــانب جميـــع الأطـــراف المتعـــاقدة 
الأخرى، وهو ما يعبر عنه بعدم وجـود اعتراضـات. وقـال 
إن هذا الإجراء يستهدف تكوين اتفاق ضمـني جديـد بـين 
جميع الأطراف المتعاقدة على قبول التحفـظ "المتـأخر" دون 

إخلال بمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين. 
وقال إنه يمكن لهذا التوصل إلى نتيجـة مؤداهـا أن  - ٤٢
الإجراء الذي يتبع بالنسبة للتحفظات الـتي تبـدى في وقـت 
ــــن  متـــأخر، كمـــا اعتمدتـــه اللجنـــة، لا يختلـــف في أي م
النواحـــي الأساســـية عـــن أحكـــام اتفاقيـــة فيينـــا لقــــانون 
المعـاهدات. وأضـــاف أن إبــداء التحفظــات المتــأخرة هــو، 

ــــات  بطبيعــة الحــال، عــامل مــن عوامــل التعقيــد في العلاق
التعاهدية وينبغي تضييقـه قـدر الإمكـان. وذكـر أنـه ينبغـي 
للـدول أن تعمـل علـى أن تظــل ممارســة إبــداء التحفظــات 
المتأخرة مقتصرة على الحالات التي يمثل فيها إبداء التحفـظ 
المتــأخر بديــلاً معقــولاً لممارســة التنصــل مــن المعـــاهدة ثم 

التصديق عليها تصديقاً جديداً مصحوباً بتحفظ جديد. 
السيد شونغ إل تشي (جمهوريـة كوريـا): أشـار  - ٤٣
إلى الفصل الثالث من التقريـر، ووجـه الاهتمـام إلى الفقـرة 
١٦٩. وقال إن المقرر الخـاص تنـاول في هـذه الفقـرة نقـداً 
موجـهاً إلى القـاعدة التقليديـة الخاصـــة باســتمرار الجنســية، 
وهـو أن هـذه القـاعدة يمكـن أن تـؤدي إلى إنكـــار الحمايــة 
الدبلوماســية للأفــراد الذيــن تغــيرت جنســيتهم علــى غــير 
إرادـم، سـواء كـان ذلـــك نتيجــة لخلافــة الــدول أو لأيــة 
أسـباب أخـرى مثـل الـزواج أو التبـني. وأضـــاف أن المقــرر 
الخاص يوصي بأن تعتمد اللجنة قاعدة أكـثر مرونـة تعطـي 
مزيداً من الاعـتراف بـالفرد باعتبـاره المسـتفيد النـهائي مـن 
الحمايـة الدبلوماسـية. وقـال إن وفـــده يرحــب ــذا النــهج 
ويقترح حذف الفقرة ٤ من المادة ٩ من مشروع المواد. 

ووجـه الانتبـــاه في هــذا الصــدد إلى المــادة ٩ مــن  - ٤٤
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة الـــتي 
تتطلـب مـن الـدول الأطـراف منـــح المــرأة حقوقــاً مســاوية 
لحقــــوق الرجــــل في اكتســــاب الجنســــية أو تغييرهــــــا أو 
الاحتفاظ ا وضمان ألا يؤدي الزواج من أجنـبي أو تغيـير 
الــزوج لجنســيته أثنــاء الــزواج إلى تغيــير جنســية الزوجــــة 

تلقائياً. 
وقـال إن الفقـرة ٢٨ (أ) مـن التقريـر تتصـل فيمـــا  -٤٥
يبدو بالأحكام التي أصدرا محكمة العـدل الدوليـة في عـام 
١٩٧٠ في قضيـــــة Barcelona Traction. وقـال إن أغلبيــة 
المحكمـة قـررت أنـه عندمـا يتعلـق الأمــر بفعــل غــير نــاجح 
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ارتكب ضد حملة أسهم شركة تمثـل رأس مـال أجنـبي فـإن 
ـــدولي لا تســمح  بتقــديم أيــة  القـاعدة العامـة في القـانون ال
مطــالب إلا للدولــة الوطنيــة الــتي تنتمــي إليـــها الشـــركة، 
وبذلــك تنكــر الحمايــــة الدبلوماســـية علـــى حملـــة أســـهم 
الشركة. على أنه أضاف أن هذا الحكم قـد انتقـده كُتـاب 
كثيرون على اعتبار أنه غير منصـف لحملـة الأسـهم. وقـال 
إن مــن رأي وفــده أنــه حــين تلحــق أضــرار بــأحد حملــــة 
الأسـهم فـإن الدولـة الـتي يحمـــل جنســيتها حــامل الأســهم 
ينبغـي أن تكـون قـادرة علـى ممارسـة الحمايـــة الدبلوماســية 

لصالحه. 
وفيمـا يتعلــق بــالفقرة ٢٨ (ب)، قــال إن مســألة  - ٤٦
حملــة الأســهم الأجــانب الذيــــن يتقدمـــون بمطلـــب ضـــد 
ـــاق اختصــاص القــانون  شـركتهم تدخـل فيمـا يبـدو في نط
الداخلي للدول إلا حيث يكـون هنـاك حرمـان مـن العـدل 

أو تمييز ضد الأجانب. 
وفيما يتعلق بالفصل الرابـع مـن التقريـر، قـال إنـه  - ٤٧
كـانت هنـاك اقتراحـــات باســتبعاد الإشــارات الســابقة إلى 
الإخـلال الجسـيم بـالتزام إزاء اتمـع الـدولي ككـل لتحـــل 
محلها فئة المعايير القطعية، وقـال إن وفـده يؤيـد هـذا الـرأي 

والمبادرات التي قُدمت للأخذ به. 
وفيما يتعلق بالتدابـير المضـادة، قـال إنـه كـان مـن  - ٤٨
الممكن أن يكون من المفيـد إيـراد تعريـف للتدابـير المضـادة 
ــــتعمال  في المــادة ٤٩. وذكــر أن عبــارات مثــل "عــدم اس
القوة"   و"فعل مشروع بمقتضى القانون الدولي" كان مـن 
الممكـن أن تزيـد الوضـوح واليقـين بالنسـبة لمفـهوم التدابــير 
ـــام التدابــير المضــادة الــذي كــان  المضـادة. وأضـاف أن نظ
يعرف في الماضي باسم الانتقام قد عاد مرة أخـرى كنظـام 
شـرعي في ظـل القـانون الـدولي منـذ الحكـم الـذي أصدرتـه 
Gab، وهـــو لهـــذا  č ikovo-Nagymaros المحكمــة في قضيــــة

نظــام حديــث نســبياً. وأضــاف أن وجــود مبــــدأ واضـــح 
ومسـتقر أمـر يفيــد الممارســين والفقــهاء في مجــال القــانون 

الدولي. 
وفيما يتعلق بشـروط اللجـوء إلى التدابـير المضـادة  - ٤٩
كمـا وردت في المـادة ٥٢، قـال إن الفقـرة ١ (أ) مـن هـذه 
المـادة تفـرض عبئـاً غـير منصـف علـى الدولـة المتضـــررة بمــا 
تفرضه عليها مـن اشـتراط مطالبـة الدولـة المسـؤولة بالوفـاء 
بالتزاماا قبل أن تقوم باتخاذ أية تدابـير مضـادة. وذكـر أن 
ــــة  الفقــرة ١ (ب) تفــرض مزيــداً مــن الأعبــاء علــى الدول
المتضررة بما تفرضه عليها من إخطـار الدولـة المسـؤولة قبـل 
أي قرار باتخاذ تدابير مضادة وبما تفرضه عليـها مـن عـرض 

التفاوض مع تلك الدولة. 
وفيما يتعلق بالشكل الذي يتخذه مشروع المواد،  - ٥٠
قال إن وفده يحبذ شكل الاتفاقية الملزمة، لأن من رأيـه أنـه 
لا ينبغي الاستخفاف بنتيجـة ٥٠ عامـاً مـن عمـل اللجنـة. 
على أنه أضاف أن وفده، رغبة منه في التوفيـق بـين مختلـف 
الآراء التي تم الإعراب عنها، يميـل إلى تـأييد توصيـة اللجنـة 
الـتي تدعـو إلى إيـراد مشـروع المـواد كمرفـق لقـرار تتخـــذه 
الجمعية العامة ودعـوة مؤتمـر دولي للمفوضـين إلى الانعقـاد 

في مرحلة لاحقة. 
وفيمـا يتعلـق بـالفصل الثـامن مـن الميثـاق، قــال إن  - ٥١
مشروع المادة يشتمل على تصنيـف للأفعـال الانفراديـة إلى 
وعــود وتنــازلات واعترافــات واحتجاجــات، إلى آخــــره. 
ــــة  علــى أنــه أضــاف أن المــادة تغفــل الإعلانــات الانفرادي
وسلوك الدول، وهـو إغفـال قـد لا يكـون هنـاك مـبرر لـه. 
ــــين انفراديـــين تطـــورا إلى  وقــال إنــه يســتطيع ذكــر إعلان
سابقتين منشئتين لقاعدة، وهما الإعلانـان اللـذان أصدرهمـا 
ترومــان في عــام ١٩٤٥ بشــأن الحفــاظ وبشــأن الجــــرف 

القاري. 
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وفيما يتعلق بسلوك الدول الذي يمكن أن تـترتب  - ٥٢
عليه آثار قانونية، قال إن وفده على إلف بقرارين اتخذما 
محكمـة العـدل الدوليـة في هـذا الشـــأن، وهمــا قضيــة ملــك 
إسبانيا لعام ١٩٦٠ وقضية Temple of Preah Vihear لعـام 
١٩٦٢. وأوضـح أن المحكمـــة قــررت في هــاتين القضيتــين 
ــــلوكها.  قــاعدة مؤداهــا أن الــدول مســؤولة عــن آثــار س
ـــرى أن ســلوك الــدول  وأضـاف أن وفـده، لهـذا السـبب، ي
يستحق أن يبحث بحثاً دقيقـاً مسـتقلاً عـن موضـوع أفعـال 

الدول. 
وفيما يتعلق بما ذكره المقرر الخاص من أن قواعـد  - ٥٣
ـــة فيينــا لقــانون المعــاهدات لعــام  التفسـير الـواردة في اتفاقي
ــــون مرجعـــاً صحيحـــاً عنـــد وضـــع  ١٩٦٩ يمكــن أن تك
القواعـد الخاصـة بتفسـير الأفعـال الانفراديـة، قـال إن وفــده 
يلاحـظ أن اتفاقيـات فيينـا تسـتند إلى معـاهدة قائمـــة علــى 
الرضى، على حين أن الأفعال الانفرادية هي أمور انفراديـة 

بحتة، وهذا فرق لا ينبغي أن يغيب عن البال. 
 

رفعت الجلسة في الساعة ١٦/٣٥ 
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